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 العامة وتسَُلِّمَ بھا الجماعة في كلمن البدیھي أن فكرة النظام العام تحتكم إلى أسس وثوابت وقواعد تحقق المصلحة 
وقت وفي أي مكان، فالمفترض أنھا تتمیز بالثبات والاستقرار كما ھو الحال في الفقھ الإسلامي إذ تشكل فكرة النظام 
العام المستمدة من نصوص الوحي الإلھي مجموعة القواعد الثابتة الأبدیة التي تتأقلم مع كل زمان ومكان وصالحة لكل 

یتمیز  07-12حال، وعلى العكس من ذلك فإن النظام العام في القانون الإداري وتحدیدا في قانون الولایة الجزائري بیئة و
بالنسبیة وعدم الثبات، ولا بد على سلطات الضبط الإداري أن تضعھ ھدفا وغایة وحیدة یجب أن لا تحید عنھ أو تنحرف 

  في استعمالھ.
  النظام العام. ؛حتَسِبالـمُ  ؛الوالي الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
       It is self-evident that the idea of public order is governed by foundations, constants and rules 
that achieve the public interest and recognized by the community at all times and in any place. It 
adapts to every time and place and is suitable for every environment and situation, and on the 
contrary, the general order in administrative law, specifically in the Algerian state law 12-07 is 
characterized by relativism and instability, and the administrative control authorities must set it as 
a single goal and goal that they must not deviate from or Deviate in its use. 
Keywords: The governor; Al Mohtaseb; public order. 

  مقدمة
-الإداريالضبط -فقد انصب موضوع البحث حول أھم محور من محاور القانون الإداري المعاصر وھو

إلى  مظھرا من مظاھر ممارسة الدولة لسیادتھا في المجتمع ومن أبرز نشاطات الإدارة الحدیثة باعتباره
عامة، مع ما یتماشى جانب المرفق العام، في ظل مبدأ المشروعیة الذي یرمي لحمایة الحقوق والحریات ال

وعناصر النظام العام بمعانیھ الثلاثة: الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة، وذلك من خلال قانون 
  ومقارنتھ بدور المحتسب في الفقھ الإسلامي.م 2012فبرایر  29المؤرخ في   07-12الولایة الجزائري رقم 

لة ومن أبرز أنشطة الإدارة الحدیثة، إلا أن موضوع إن وظیفة الضبط الإداري من أھم وظائف الدو   
لم یحظ بما یستحقھ من دراسة وعنایة، إذا ما قورن بما كتب في  –رغم أھمیتھ البالغة  –الضبط الإداري 
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باقي مواضیع القانون الإداري كنظریة المرفق العام وغیرھا من المحاور، وقد انصبت ھذه الدراسة على 
ري ببیان مجالاتھ واختصاصاتھ في حمایة الحقوق والحریات العامة في ظل حمایة مبدأ قانون الولایة الجزائ

المشروعیة وسیادة القانون في الدولة ھذا من جھة، أما من جھة أخرى نجد نظام الحسبة في الفقھ الإسلامي 
حاصل أن فالیعمل لتحقیق نفس الھدف ولإقرار نفس الغایة لكن في ظل حمایة مقاصد الشریعة الإسلامیة، 

موضوع البحث جدیر بالدراسة، خصوصا مع ما یشھده العصر الحاضر من تغیرات وتطورات في أنظمتھ 
  السیاسیة والإداریة والاجتماعیة.

لقد كثر الجدل منذ ظھور فكرة الضبط الإداري وارتباطھا بتأسیس الدولة وتنظیم قواعدھا، إذ لا یتصور 
وتصرفات أفرادھا لیدفع بھا إلى تحقیق غایاتھا المنشودة فتعم وجود جماعة من دون نظام یضبط سلوك 

  بذلك الفوضى، وعلیھ یمكن حصر إشكالیة البحث في الأسئلة التالیة:
یمكن للوالي تحقیق فاعلیة الأداء الإداري في تنظیم سلوك الأفراد وضبط حریاتھم الفردیة وتقییدھا،  ھل .1

 ن الإخلال أو المساس بالنظام العام باتخاذ الوسائل القانونیة المشروعة،مع العلم أن ذلك لا یتحقق إلا بمنعھم م
 ؟في ظِلِّ قانون الولایة الجزائري

یمكن لوظیفة المحتسب تحقیق فاعلیة الأداء الضبطي من خلال تنظیم سلوك الأفراد وتقیید حریاتھم  . ھل2
  ؟الفردیة، في ظل حمایة مبادئ ومقاصد الشریعة الإسلامیة

 ؟مدى شمولیة مجالات عمل الوالي في الحفاظ على النظام العام في ظل مبدأ المشروعیة وسیادة القانون. ما 3
. ما مدى شمولیة وظیفة المحتسب في الفقھ الإسلامي في الحفاظ على النظام العام في ظل مبادئ ومقاصد 4

  ؟الدین الإسلامي الحنیف
إن المتتبع لجزئیات موضوع الضبط الإداري من خلال قانون الولایة في الجزائر ومقارنتھ بوظیفة 
المحتسب في الفقھ الإسلامي یجد أنھ یدرس واقعا معاشا وظاھرة تشكل أھم مظھر من مظاھر ممارسة 

راد أو الأف السلطة لنشاطھا في المجتمع آملة للوصول بھ إلى أحسن تنظیم وتسییر، دون المساس بحقوق
التقیید من حریاتھم الشخصیة، فأمام ھذه الطبیعة المرنة لموضوع البحث انتھجت المنھج الاستقرائي الذي 
یقوم على تتبع واستقراء النصوص القانونیة المحددة لدور الوالي في مجال الحفاظ على النظام العام من 

لمتعلقة بالحسبة سواء مصادر الحسبة العلمیة التي ، كما تتبعت المصادر الفقھیة ا07-12خلال قانون الولایة 
لُ لھا ، أو كتب الحسبة العملیة التي تفصل في طرق الاحتساب وكل ما تعلق بوظیفة المحتسب  تنَُظِّرُ وتأُصَِّ
في الفقھ الإسلامي وتبین دوره في حفظ النظام العام، كما اعتمدت المنھج التحلیلي الذي یقوم على استقراء 

وتتبع أصولھا، وكذا إیجاد الحلول المناسبة لھا، وتحلیل ما تم استقراءه في الفقھ والقانون، كما الظواھر 
المقارنة والموازنة بین مختلف العناصر التي تم عرضھا في البحث في انتھجت المنھج المقارن من خلال 

ة حسب ما وفق إلیھ جزئی عقد مقارنةكل من الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري، لیتم عند كل عنصر 
  الباحث.

للإجابة على الإشكالیة ارتأیت تقسیم ھذا البحث إلى مبحثین، خصصت المبحث الأول منھ لبیان الإطار     
المفاھیمي لوظیفة الوالي والمحتسب، وتضمن مطلبین شملا مفھوم الوالي في الفقھ والقانون، أما المطلب 

سلامي. أما المبحث الثاني فدرست فیھ مجالات حفظ النظام العام الثاني فلبیان مفھوم المحتسب في الفقھ الإ
  بین دور الوالي والمحتسب وتضمن مطلبین أیضا، مع عقد مقارنة جزئیة في كل مبحث.
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  الإطار المفاھیمي لوظیفة الوالي والمحتسب: المبحث الأول
في حفظ النظام العام باعتبارھما یحسن في ھذا المقام بیان المفاھیم المتعلقة بدور الوالي والمحتسب     

یعملان لإقرار نفس الأھداف رغم اختلاف الوسائل والطرق في التعامل مع عناصر النظام العام، وعلیھ 
قسمت ھذا المبحث إلى مطلبین، أما المطلب الأول فخصصتھ لبیان الأساس القانوني والفقھي لدور الوالي، 

لوظیفة المحتسب مع عقد مقارنة بین الأساسین في ختام ھذا المبحث.                                                                 أما المطلب الثاني فلبیان الأساس الفقھي
  الأساس القانوني والفقھي لوظیفة الوالي: المطلب الأول

اري في القانون الجزائري بشخص الوالي باعتباره الجھة الوحیدة التي تعنى ارتبطت مھمة الضبط الإد
بحمایة النظام العام بجمیع عناصره، فھو المنفذ الوحید لما یملیھ المجلس الشعبي الولائي والمجلس التنفیذي 

م ھذا ا ، لمطلب إلى فرعینبعد إقراره وموافقتھ، وھو الحامي لعناصر النظام العام داخل الولایة، وعلیھ نقُسَِّ
أدرس في الفرع الأول مفھوم الوالي لغة وقانونا، أما الفرع الثاني فأعرض فیھ لموقف الفقھ القانوني من 

  وظیفة الوالي. 
  مفھوم الوالي لغة وقانونا: الفرع الأول

  أولا: مفھوم الوالي لغة
، 2والفعل ولي في لغة العرب یدل على القرب، 1وَلِيَ الوالي یَلِي وَلاَیَةً، وولي الشيء یلیھ: بمعنى ولیھ

وفي ھذا المعنى بیان لقرب المعنى الاصطلاحي من المعنى اللغوي في قرب الوالي من رعیتھ وقیامھ على 
إدارة مصالحھم وتسییر شؤونھم، ومن أسماء الله تعالى الوالي، وھو مالك الأشیاء جمیعھا المتصرف فیھا، 

  .3والقدرة والفعل، وما لم یجتمع ذلك فیھا لم ینطلق علیھ اسم الواليوكأن الولایة تشعر بالتدبیر 
  .4وقیل في أصل الكلمة في العربیة أنھا من القرب، ومنھ الوالي لأنھ یلي القوم بالتدبیر والأمر والنھي

  اثانیا: تعریف الوالي قانون
على أن یتم تعیین الوالي بموجب مرسوم رئاسي  5م2016من التعدیل الدستوري لعام  92نصت المادة 

من بین الوظائف والمھام المخولة لھ بمقتضى الدستور الجزائري، فلم تقدم المادة تعریفا أو مفھوما للوالي 
  واكتفت بتحدید طریقة تعیینھ فقط.

ائف العلیا المحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظ 230-90وجاء المرسوم التنفیذي رقم 
"الوالي ھو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في الدولة، ویسھر  منھ على أن: 4في الإدارة المحلیة في المادة 

ثم عددت صلاحیاتھ  .6على تنفیذ القوانین والتنظیمات ویتولى تنفیذ قرارات المجلس الشعبي الولائي"
  وسلطاتھ ونطاق عملھ.

"الوالي ھو ممثل  بأن: 110فقد نص من جھتھ في المادة  07-12قم أما بالنسبة لقانون الولایة الجدید ر
الدولة على مستوى الولایة. وھو مفوض الولایة"، فالملاحظ أن سیاق العبارة لم یختلف عن نص المادة 

باستثناء العبارة الأخیرة أن الوالي ھو مفوض الحكومة عوض عبارة مندوب الحكومة،  09-90من قانون 92
لة للوالي، والذي یفھم م ن عبارة مفوض أنھا أعم وأشمل من مدلول كلمة مندوب في استعمال السلطات المخوَّ

وفي اتخاذ القرارات وتنفیذھا، وھذا بحكم أن القانون منحھ وجعلھ ممثلا للحكومة الجزائریة ومُنَفِّذاً لسیاستھا 
  المتَّبعة.
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  موقف الفقھ القانوني من وظیفة الوالي: الفرع الثاني
الفراغ القانوني الذي تركھ التشریع القانوني في وضع تعریف جامع مانع للوالي فسح المجال أمام إن 

فقھاء القانون في تقدیم مفاھیم وتعاریف لبیان حقیقة الوالي في التنظیم الإداري المحلي الجزائري، ویمكن 
  إیجاز الإسھامات في ھذا الباب على النحو الآتي:

د محیو:"یعتبر الوالي ضمن إطار الولایة الجھة الوحیدة التي تتولى أمر الضابطة یقول الأستاذ أحم أولا:
الملاحظ من ھذا التعریف أنھ حصر دور الوالي في الحفاظ على النظام العام بمختلف عناصره  ،7الإداریة"

  كالأمن والصحة والسكینة وغیرھا، ولم یشر إلى باقي الاختصاصات والسلطات.
"حائز سلطة الدولة في الولایة ومندوب الحكومة بھا، یعین  اذ محمد الصغیر بعلي بأنھ:عرفھ الأستثانیا: 

  ، فعرفھ من حیث تمثیلھ للسلطة السیاسیة في البلاد.8من طرف رئیس الدولة"
  الأساس الفقھي لوظیفة المحتسب: المطلب الثاني

المطلب لعرض الأساس اللغوي بعد بیان الأساس الفقھي والقانوني للوالي في الجزائر أخصص ھذا 
  والفقھي لدور المحتسب في حفظ النظام العام وذلك من خلال الفروع الثلاثة الآتیة.

  مفھوم الحسبة لغة: الفرع الأول
  إن استقراء معاجم اللغة العربیة حول مفھوم الحسبة نجد أنھ یتردد بین عدة معانٍ أذكر منھا یلي:

 الشَّمْسُ وَالْقمََرُ بِحُسْبَانٍ  :الشيء أحسبھ حسابا وحسبانا قال تعالىتطلق على العد: تقول: حسبت  أولا:
ومن ھذا الباب قولھم: احتسب فلان إذا مات كبیرا. وذلك أن یعده في الأشیاء المذخورة لھ  ،]5الرحمن: [

  عند الله تعالى.
  .9اب الأجرولیس من احتستطلق على حسن التدبیر: یقال: فلان حسن الحسبة إذا كان حسن التدبیر ثانیا: 
  تقول: شيء حساب أي كاف. تطلق ویقصد بھا الكفایة: ثالثا:

تطلق ویقصد بھا الحسبان، وھي جمع حسبانة وھي الوسادة الصغیرة، ویقال: حسبت الرجل  رابعا:
  أحسبھ، إذا أجلستھ علیھا ووسدتھ إیاھا.

ت جِلدَتھُ ففسدت شَعرَتھُ كأ خامسا:   .10نھ أبرصالأَحسَب الذي ابیَضَّ
تطلق ویقصد بھا الامتحان والاختبار یقال: احتسبت فلانا أي اختبرت ما عنده، والنساء یحتسبن  سادسا:

  11ما عند الرجال لھن، أي: یختبرن.
تطلق ویقصد بھا طلب الأجر في الأعمال: قال ابن منظور: والحسبة مصدر احتسابك الأجر على  سابعا:

  .12وأحتسب فیھ احتسابا، والاحتساب طلب الأجر الله سبحانھ، تقول: فعلتھ حسبة،
  .13تطلق ویقصد بھا الإنكار، یقال: أحسب علیھ، بمعنى أنكر علیھ، ومنھ: المحتسب ثامنا:

  .14لسان العربوللحسبة معان أخرى في كلام العرب أحصاھا ابن منظور الإفریقي في كتابھ النفیس 
اصطلاح الفقھاء ھو قولك: حسبك، بمعنى أكفف، وسمي وأقرب المعاني اللغویة لحقیقة المحتسب في 
  .15بذلك لأنھ یكفي الناس مُؤنة من یبخسھم حقوقھم

ومن أنسب المعاني بین اللغة والاصطلاح ھو طلب الثواب والأجر من الله لقاء الأمر بالمعروف والنھي 
  عن المنكر والنصح في الدین.

  ميمفھوم المحتسب في الفقھ الإسلا: الفرع الثاني
ل في مصادر التراث الإسلامي لیلمس تعدد وجھات النظر حول موضوع الحسبة، وذلك من   إن الـمُتأَمَِّ
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خلال مختلف الزوایا التي ینظر منھا كل فقیھ، وسعیا منا للإلمام ببعض ھذا التراث الإداري الإسلامي نقف 
ي اصطلاح فقھاء الشریعة على مجمل التعاریف والمساھمات العلمیة لإعطاء مفھوم واضح للحسبة ف

  الإسلامیة، وذلك من خلال العناصر التالیة:
مر الحسبة ھي أو" قدم الإمام الماوردي تعریفا للحسبة باعتبار وظیفتھا فقال رحمھ الله تعالى:أولا: 

، ووافقھ الإمام أبو یعلى الفراء في تعریفھ 16بالمعروف إذا ظھر تركھ، ونھي عن المنكر إذا ظھر فعلھ"
  .17بةللحس

ویعتبر تعریف الإمام الماوردي وأبي یعلى الفراء من التعاریف الجامعة غیر المانعة، فتعتبر جامعة 
لاحتوائھا على وظیفة الاحتساب المتمثلة في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وغیر مانعة باعتبار عدم 

مر "وظیفة الأھي العام تمیز وظیفة الاحتساب عن غیرھا من الوظائف التي تنطوي تحت المصطلح الفق
  .بالمعروف والنھي عن المنكر"

ووافقھما ابن الدَّیبَع الشَّیباني فعرفھا قائلا: "اعلم أن حقیقة الحسبة ھي الأمر بالمعروف إذا ظھر  ثانیا:
  .18تركھ والنھي عن المنكر إذا ظھر فعلھ"

لفقھاء الذین زاولوا مھنة وقد بنى على تعریف الماوردي وأبي یعلى الفراء من تلاھما من اثالثا: 
الاحتساب حیث قدموا صورة للحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة التي كانت سائدة في بلدان إسلامیة متعددة، 
بحكم خبرتھم وتجربتھم في ممارسة ھذه الوظیفة، ونذكر منھم الإمام الشَّیرَزِي، فقد عرفھا في معرض 

"لما كانت الحسبة أمرا بمعروف  زوم مستحباتھا قائلا:كلامھ عما یجب على المحتسب من شروط الحسبة ول
  ثم ساق شروط المحتسب. 19ونھیا عن منكر، وإصلاح بین الناس ..."

"الحسبة من قواعد الأمور الدینیة وقد كان أئمة الصدر  وتبعھ الإمام ابن الإخوة القرشي بقولھ:رابعا: 
لِ ثوابھا، وھي أمر بالمعروف إذا ظھر تركھ ونھي عن الأول یبُاُشِرُونَـــھا بأنفسھم لعموم صلاحھا وجَزِی

  .20المنكر إذا ظھر فعلھ وإصلاح بین الناس"
"وھي أمر  وتعریف ابن الأخوة ھذا ملفق من تعریف الماوردي وأبي یعلى للحسبة وذلك في قولھ:

الماوردي في آخر إذا ظھر فعلھ"، وبدایة تعریفھ أخذھا من كلام الإمام  بالمعروف إذا ظھر .... إلى قولھ:
 "والحسبة من قواعد الأمور الدینیة إلى قولھ: وذلك في قولھ: ،21الباب العشرون المتعلق بأحكام الحسبة

  "وإصلاح بین الناس" فھي للشیرزي وابن بسام. أما آخر عبارة في تعریفھ وھي قولھ: وجزیل ثوابھا"،
دینیة من باب الأمر بالمعروف والنھي عن وعرفھا ابن خلدون بقولھ: "أما الحسبة فھي وظیفة خامسا: 

المنكر الذي ھو فرض على القائم بأمور المسلمین یعین لذلك من یراه أھلا لھ فیتعین فرضھ علیھ ویتخذ 
الأعوان على ذلك ویبحث عن المنكر ویعزر ویؤدب على قدرھا، ویحمل الناس على المصالح العامة في 

  .22المدینة"
لقَشَندِي خامس الوظائف الدینیة، واعتبرھا صنفا ممن لھ مجلس بالحضرة وجعلھا الإمام القَ سادسا: 

: حسبةال"الوظیفة الخامسة:  لعظم منزلتھا وشریف قدرھا فقال رحمھ الله: السلطانیة بدار العدل الشریف،
وموضوعھا التحدث في الأمر والنھي والتحدث على المعایش والصنائع،  وھي وظیفة جلیلة رفیعة الشأن،

  .23لأخذ على ید الخارج عن طریق الصلاح في معیشتھ وصناعتھ"وا
   



  محمد مستوريد/ 
 

  

 2021أكتوبر  -29 عدد:لا                                              238
 

  أسس ومبادئ المحتسب مقارنة بالوالي: الفرع الثالث
الجھاز المنفذ لسیاسة الدولة، وتمتعھا بالشخصیة  07-12لا تزال الولایة من خلال آخر قانون لھا رقم 

ة المالیة لإدارة شؤونھا، وفي سبیل تقریر  مَّ على أن  07-12ھذا المعنى نص قانون الولایة المعنویة والذِّ
ة المالیة المستقلة. وھي أیضا الدائرة  مَّ الولایة ھي: "الجماعة الإقلیمیة للدولة، وتتمتع بالسلطة المعنویة والذِّ
غیر المركزة للدولة، وتشكل بھذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة والتشاوریة بین 

  .24یمیة والدولة"الجماعات الإقل
وقد أضافت ھذه المادة حكما جدیدا یعتبر الولایة الدائرة الإداریة غیر المركزة للدولة، وتجعل من خلالھا 
حدودا جغرافیة لوظیفة الوالي، أما بالنسبة للشریعة الإسلامیة فنجد نظام الحسبة لا مجال لھ، ووظیفة 

  اب طبُِّق.المحتسب لیس لھا حدود، فمتى استوجب الحال الاحتس
ویمكن أن یتفق عمل المحتسب الـمُــعَیَّن مع وظیفة الضبط الولائي في الجزائر في أن كلیھما لھ حدود 
ع عن وظیفة  ومجال یعمل فیھ وفق ما تملیھ شروط كل وظیفة، لكن الذي یمیز عمل المحتسب الـمُتَطوَِّ

  .25الوقوف عندھاالضبط الولائي أنھ مطلق لیس لھ حدود مكانیة تستوجب منھ 
كما تشترك ھذه الأسس في جعلھا للنظام العام ھو الھدف الأسمى الواجب إقراره في أوساط المجتمع، 
مع ما لا یتصادم والحریات العامة لأفراده، لكن تنحصر عناصر النظام العام في القانون الإداري الجزائري 

ینة العامة، الآداب والأخلاق العامة، بینما تتعدى في أربعة عناصر فقط ھي الأمن العام، الصحة العامة، السك
عناصر النظام العام في الشریعة الإسلامیة ھذه العناصر الأربعة، فالحسبة كفیلة بحمایة مقاصد وكلیات ھذه 

  .26الشریعة، المتمثلة في حفظ الدین، النفس، المال، العقل، العرض
  لوالي والمحتسبمجالات حفظ النظام العام بین دور ا: المبحث الثاني

سبق الحدیث في المبحث الأول عن الإطار المفاھیمي للوالي في الفقھ والقانون وكذا مفھوم المحتسب في    
الفقھ الإسلامي وعقد مقارنة جزئیة بین الأساسین، وأخصص ھذا المبحث الأخیر لبیان مجالات 

مع، وعلیھ جاء ھذا المبحث متضمنا واختصاصات كل من الوالي والمحتسب في حفظ النظام العام في المجت
مطلبین، أما المطلب الأول فدرست فیھ دور الوالي في حفظ النظام العام، أما المطلب الثاني فلبیان دور 
المحتسب في إقرار النظام العام في الفقھ الإسلامي، مع عقد مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون في ختام 

  ھذا المبحث.
  الوالي في حفظ النظام العام دور: المطلب الأول

یتضمن ھذا المطلب بیان دور الوالي في مجال الضبط الإداري والاستئناس ببعض القرارات الإداریة     
في مجال الحفاظ على النظام العام ودور الوالي في حمایة عناصره، وعلیھ أقسم ھذا المطلب إلى فرعین، 

لنظام العام، أما الفرع الثاني فلعرض القرارات الإداریة للوالي أبین في الفرع الأول دور الوالي في حمایة ا
  في مجال حفظ عناصر النظام العام داخل الولایة. 

  دور الوالي في مجال الضبط الإداري: الفرع الأول
إن الدور الفاعل الذي یقوم بھ الوالي وسعیھ لتنفیذ سیاسة الدولة یرتبط ارتباطا وثیقا بمدى حفاظھ على 

 112سلطات واسعة لإقرار ھذا المبدأ، فنصت المادة  07-12العام في الولایة. وقد منح قانون الولایة  النظام
"یسھر الوالي أثناء ممارسة مھامھ وفي حدود اختصاصاتھ على حمایة حقوق المواطنین وحریاتھم  على أن:

ھم رسة أفراد الولایة لحقوقحسب الأشكال والشروط المنصوص علیھا في القانون"، فعلى الوالي احترام مما
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الأساسیة التي یقرھا الدستور، وكذا احترام ممارستھم لحریاتھم الفردیة، مع ما لا یتصادم وعناصر النظام 
  العام.

مؤكدة لھذا السیاق كمسؤولیة الوالي في المحافظة على الأمن  119إلى  114وقد جاءت المواد من 
  بمصالح الأمن المعنیة لإقرار ھذا المبدأ.والسلامة والسكینة العمومیة والاستعانة 

من المقرر أن والي الولایة یكتسي طابعین، أما الطابع الأول فھو وظیفة باعتباره ممثلا لولایتھ، وتتلخص 
في سھره على حسن سیر مرافقھا، أما الطابع الثاني فھو سیاسي باعتباره ممثلا للدولة في إقلیم الولایة، 

سیاسة الدولة في الولایة من خلال إقراره لعناصر النظام العام داخلھا، وقد أكدت  وتتلخص مھمتھ في تنفیذ
"یسھر الوالي أثناء ممارسة مھامھ وفي حدود  على أن: 07-12من قانون  112ھذا المفھوم المادة 

 اختصاصاتھ على حمایة حقوق المواطنین وحریاتھم"، ولا شك أن الحقوق والحریات العامة ترتبط ارتباطا
  مباشرا بالضبط الإداري، ومحاولة الوالي للتوفیق بینھا وبین تفعیل النظام العام في الولایة.

من ذات القانون صریحة في بیان دور الوالي ومسؤولیتھ في إقرار النظام العام  114وجاءت المادة 
  .ة""الوالي مسئول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكینة العمومی بقولھا:

  القرارات الإداریة للوالي في مجال حفظ النظام العام: الفرع الثاني
إستنادا لقرارات مجلس الدولة الجزائري في القضایا التي تمس النظام العام في الولایة نذكر بعضھا بیانا 

یما فلدور الوالي في المحافظة على عناصر النظام العام بمختلف عناصره ومدلولاتھ داخل ولایتھ أجملھا 
  یلي:

  أولا: قرارات إداریة تتعلق بعنصر الأمن العام
بشأن الدعوى القائمة بین م. ت ووالي ولایة بسكرة ومفادھا إصدار الوالي أمر بإخلاء سكن آیل للسقوط  .1

وتھدیمھ لأنھ یكون خطرا على الشاغل لھذا السكن وعلى المارة، فقضى مجلس الدولة بمشروعیة الوالي 
 .27ل للسقوط حفاظا على أمن وسلامة مستخدمیھ أولا وسلامة المارة ثانیابإخلاء السكن الآی

أیضا الدعوى القائمة بین م.ه.م.ش ووالي ولایة مستغانم مفادھا إصدار الوالي لقرار مفاده غلق نزل  .2
تھدیده الأمن العام للمواطنین وأنھ أصبح خطرا عمومیا إلى حین تسویة كل التحفظات المأخوذة على 

بناء على محاضر المعاینة التي قامت بھا مدیریة السیاحة ومحضر الضبطیة القضائیة للدرك النزل، و
، فقضى مجلس الدولة بمشروعیة قرار الوالي إلى أن تزال التحفظات الموجودة بالنزل ومدى 28الوطني

  التزام صاحبھ باحترام مھنة الفَندَقَة والاستجابة لكافة وسائل النظافة والأمن.
  قرارات إداریة تتعلق بعنصر الصحة العمومیة:ثانیا: 

بشأن الدعوى القائمة بین ط.س ووالي ولایة الجزائر، مفادھا إصدار الوالي لقرار غلق مخبزة صناعیة  .1
تنعدم فیھا شروط ومعاییر الصحة العمومیة وتھدید الأمن العام للسَّكنات المجاورة لھا، فقضى مجلس 

لى أن یتدارك صاحب المخبزة جمیع التحفظات المأخوذة على محلھ الدولة بمشروعیة قرار الوالي. إ
 .29حفاظا على الصحة العمومیة والأمن العام للسكان المجاورین لھا

بشأن الدعوى القائمة بین م.ش ووالي ولایة قالمة، مفادھا إصدار الوالي لقرار غلق مطحنة متواجدة  .2
الأطفال والعجزة القاطنین بجوارھا، فأساس القرار  داخل حي سكني مما انجر عنھا آثار سلبیة على حیاة

ھو الحفاظ على الصحة العامة للسكان المجاورین لھذه المطحنة. وبغض النظر عن حكم مجلس الدولة 
الذي قضى بعدم شرعیة الوالي بالغلق، بل علیھ اللجوء إلى رفع دعوى قضائیة، یطالب فیھا بالغلق إن 
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لسكان باعتباره المسؤول الأول في الولایة وباعتبار تمثیلھ للدولة على تبث المساس بالصحة العمومیة ل
  .30إقلیمھا وجب علیھ الحفاظ على الصحة العامة داخل الولایة

  ثالثا: قرارات إداریة تتعلق بعنصر الأخلاق والآداب العامة
قاعة الحفلات بشأن الدعوى القائمة بین ك.س ووالي ولایة قالمة، مفادھا إصدار الوالي لقرار غلق  .1

لاستغلالھا في الدعارة، فقضى مجلس الدولة بشرعیة قرار الغلق لمخالفة التنظیم المعمول بھ والآداب 
وأن الوالي مارس صلاحیاتھ في مجال حفظ الآداب والأخلاق العامة في الولایة مما أضفى صفة  العامة،

 .31المشروعیة لقراره
تیزي وزو، مفادھا إصدار الوالي قرار غلق ملھى لیلي  بشأن الدعوى القائمة بین ج.س ووالي ولایة .2

تحول إلى مركز دعارة، فقضى مجلس الدولة بشرعیة قرار الغلق على أساس حفاظ الوالي على الآداب 
  .32والأخلاق العامة في الولایة

  دور المحتسب في حفظ النظام العام: المطلب الثاني
ت المحتسب، وبینوا منھجھم في تحدیدھا وبیانھا، ولدراسة لقد ساھم الفقھاء بإبداء آرائھم حول اختصاصا

ھذا المطلب ارتأینا تقسیمھ إلى خمسة فروع، أما الفرع الأول فلبیان الاحتساب في المجال الاقتصادي 
والصحي، أما الفرع الثاني فللاحتساب في المجال الأخلاقي، أما الفرع الثالث فللاحتساب في مجال المرافق 

الفرع الرابع فللاحتساب في المجال البیئي، أما الفرع الخامس فعقدت فیھ مقارنة بین دور الوالي العامة، أما 
  ووظیفة المحتسب في إقرار النظام العام.

  الاحتساب في المجال الاقتصادي والصحي: الفرع الأول
  تكمن اختصاصات المحتسب في المجال الاقتصادي في النقاط التالیة:

خصص الإمام الغزالي فقرة لمنكرات الأسواق عقب ذكره لمنكرات المساجد، وذكر منھا الكذب  أولا:
وإخفاء عیوب السلعة، ومنھا الاحتساب على من یبیع آلات اللھو والغناء والمعازف، وكذا بیع آنیة الذھب 

  .33والفضة، وبیع الذھب والحریر للرجال مع جلاء حرمتھ علیھم وغیرھا
ب على المكاییل والموازین، وذلك بأن یتفقد المحتسب أحوالھا یتعاھد أصحابھا على أن الاحتسا ثانیا:

یمسحوھا وینظفوھا لكي لا یعلق بھا شيء فیضرھا، وأن یحتسب على الباعة بأن یسكنوا دفة المیزان عند 
  .34وزن الـمَـبِیـع كي لا یقعوا في بخس المیزان المنھي عنھ شرعا

قابة المعاملات المالیة التي تجري في الأسواق كالبیع والشراء، وینصح دور المحتسب في ر ثالثا:
الشَّیرَزِي بأن لا یقدم على البیع والشراء إلا من عرف أحكام البیوع وعقود المعاملات، وما یجوز منھا وما 

  36ا.ومن ذلك بیع النجش، وبیع السلع إلى أجل مجھول وغیرھ ،35لا یجوز، كي لا یقع في المحظور والشبھة
للمحتسب أن یستعین بالعُرَفَاء من صنعة وحرفة حتى یكشفوا لھ خبایا كل صنعة بحكم خبرتھم،  رابعا:

یرَزِي في  حفاظا منھ على مواصفات جودة المنتوجات التي یصدرھا أرباب الصنائع والحرف، ویقول الشَّ
ب، جاز لھ أن یجعل لأھل كل "ولما لم تدخل الإحاطة بأفعال السوقة تحت وسع المحتس ھذا الباب ما نصھ:

صنعة عریفا من صالح أھلھا، خبیرا بصناعتھم، بصیرا بِـغُشُوشِھِم وتدلیسَاتـھِم، مشھورا بالثقة والأمانة، 
  .37یكون مشرفا على أحوالھم، ویطالعھ بأخبارھم"

الاحتساب على أرباب الحرف والصنائع، ونذكر شیئا منھا لكثرتھا، فمن الحرف التي ینكر  خامسا:
المحتسب على أصحابھا، الخبازون، فیجعل علیھم عریفا خبیرا بصفة الخبز وخبایاه یبلغھ أعمالھم، وذلك 
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خن حفاظا مدابتفقد الدقیق الذي یستعملونھ في صناعة الخبز، وأن یحرص على نظافة المعاجن، وإصلاح ال
، ومن أھل الحرف الطباخین، فلھ أن یأمرھم بتغطیة أوانیھم، وحفظھا وإبعادھا 38على سلامة وصحة الزبائن

  .40، وأھل الحرفة كثیر اقتصرنا على ذكر الطباخین والخبازین فقط39عن الذباب وغیرھا
فن والحدادین، أما بالنسبة لأرباب الصنائع نذكر الزجاجین والإسكافیین ونجاري المراكب والس

  .41فللمحتسب أن یستعین بالعرفاء الذین یخبرونھ بخبایا كل صنعة
أما بالنسبة لأرباب المھن فھي كثیرة نذكر منھا الاحتساب على الأطباء، فللمحتسب أن ینكر علیھم قبیح 

لا القدر ھم إعملھم إذا لم یكتبوا للمریض الدواء الشافي، وأن لا یفشوا أسرار مرضاھم، وأن لا یكشفوا عورات
  .42اللازم للتطبیب، فإن صحة المرضى مرھونة بسبب العلاج الذي یقدمھ الطبیب والله تعالى ھو الشافي

ومن المھن البیطرة، وھي علم جلیل، وعلاج البیطري أصعب من علاج الآدمیّین، لأن الدواب لا تتكلم 
  .43الدواب مطلعا علیھا، وبعیوبھولا تنطق فتفصح عن علتھا، فینبغي للبیطري أن یكون خبیرا بحال ا

ومن المھن الصیدلة، وینص الشَّیرَزِي بأن التدلیس الموجود في مھنة الصیدلي والعطار كثیر لا یمكن 
حصره واستقصائھ، فالعقاقیر والأشربة مختلفة الطبائع والأمزجة، فالواجب على الصیادلة یراعوا الله تعالى 

مل الصیدلي في تحقیقھ لتقوى الله عز وجل في صناعتھ للدواء ، فعلى المحتسب أن یراقبوا ع44في ذلك
الشافي، وذلك بتخویفھ وإنذاره بالعقوبة وتعزیره إن اقتضى الأمر ذلك، وذكر بعدھا الغُشُوش في مجال 

  .45الصیدلة
وقد تكفَّلت كتب الحسبة العملیة ببیان أحوال أرباب الحرف المختلفة في كتبھم بما یغني عن ذكرھا في 

  ا المقام.ھذ
وللمحتسب أن یحافظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع، ومن ذلك حمایتھ للمستھلك بالإشراف ومتابعة 
المنتوجات الاستھلاكیة المعروضة للبیع، وصور ھذه الحمایة كثیرة منھا حمایتھ من شتى صور الغش 

اة وتلقي الرك والتطفیف،  46ربان وبیع الحاضر لباد، وغلاء التسعیوالبیوع المنھي عنھا كالنَّجَش والــمُـصَرَّ
  .47وغیرھا

  الاحتساب في المجال الأخلاقي: الفرع الثاني
یرَزِي لاحتساب المحتسب في باب الأخلاق في عصره قائلا:"ولا یجوز التطلع على  یمثل الإمام الشَّ

حاجة، وكذلك النساء لا الجیران من السُطوُحَات والنوافذ، ولا أن یجلس الرجال في طرقات النساء من غیر 
یجلسن على أبواب بیوتھن في طرقات الرجال. فمن فعل شیئا من ذلك عزره المحتسب، سیما إذا رأى رجلا 

فعبارة الشَّیرَزِي  .48أجنبیا مع امرأة أجنبیة یتحدثان في موضع خلوة، فإنھ أشد للتھمة في حقھا، والله أعلم"
بوصف الجانب الأخلاقي في عمل المحتسب والمحافظة على تعتبر من بین أوائل العبارات التي اھتمت 

  .49الآداب العامة في المجتمع المسلم
وقد سبقھ الإمام الماوردي في بیانھ للمحظورات المتعلقة بالآداب والأخلاق، بأن یمنع المحتسب الناس 

  .50من أن یقفوا مواقف الریب ومظان التھمة، ومن لم ینتھ أدبھ وفق ضوابط الاحتساب
ن جملة ما یحتسب فیھ المحتسب في أبواب الأخلاق والآداب، الاحتساب على النساء، بمنعھن من وم

التبرج والسفور، ومنع اختلاطھن بالرجال، وتفقد مواطن اجتماعھن، وأن یمنعن من ارتیاد المقابر للنوح 
  وغیره.

والنوافذ، ومنع شرب ومن الاحتساب في مجال الأخلاق أیضا، منع التطلع على الجیران من الأسطحة 
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الخمر وما شَاكَلھُُ من مُذھِباَت العقل، وأن یحتسب على مستعملي آلات اللھو والطرب والمعازف مما یمیت 
  القلب ویكون بریدا للزنا والفواحش.

إن حصر مجال عمل المحتسب في باب الأخلاق والآداب أمر یعسر استقصاءه وضبطھ، وفیما ذكرناه 
  .51كفایة وغنیةمن الأمثلة والشواھد 

  الاحتساب في مجال المرافق العامة: الفرع الثالث
یقصد بالمرافق العامة ھي مجموع الخدمات التي توفرھا الدولة لضمان راحة المواطن، ویمكن إجمال 

حیث یقوم المحتسب بمراقبة الأبنیة، فیتولى ھدم المباني  ،52ھذه المرافق في مراقبة الأبنیة والطرقات العامة
للسقوط حفاظا على أمن وسلامة الناس، كما لھ متابعة مشاریع البناء والاحتساب على أھلھا بضمانھ  الآیلة

، ویزیل كل ما من شأنھ عرقلة 53لوضع كل شيء في محلھ اللازم، وذلك استعانة بالعُرَفَاء في مجال البناء
تأذي المارة منھا، والسھر على الطرق العامة، ویمنع من إلقاء وطرح الأزبال مع تنوعھا في الطرقات منعا ل

  .54نظافتھا وتنقیتھا، والسعي لتحقیق حقوق الطریق المقررة شرعا
  .55كما لھ أن یمنع الباعة من عرض سلعھم على الأرصفة، لما قد یسببھ من تضییق على سیر العامة

سید وربطھا الفالحاصل أن للمحتسب الحفاظ على المرافق العامة للدولة ضمانا لراحة وطمأنینة العامة، 
  .56عبد العلیم أبو زید بالنظام العام في المجتمع وھو الحفاظ على جمال المدن وتنسیقھا

  الاحتساب في المجال البیئي: الفرع الرابع
سبق البیان عند الحدیث عن عناصر النظام العام أن ثمة تلازما بین الصحة العامة والسكینة العامة، فقد 

بالعنایة بحمایة الصحة العامة ومن ذلك الاھتمام بالحفاظ على السكینة والھدوء حرصت الشریعة الإسلامیة 
ومكافحة الضوضاء والضجیج الذي یعتبر من أخطر الآفات التي تعاني منھا البیئة في الوقت الحالي، ولا 

مدن لیخفى تأثیرھا على صحة الإنسان وتفكیره، وما تحدثھ من توتر في أعصابھ خصوصا بالنسبة لساكني ا
  .57الكبرى التي تنتشر فیھا المصانع والمعامل

ومن مظاھر عنایة المحتسب بالبیئة وضعھ للترتیبات الصحیة والتدابیر النظامیة للتخلص من النفایات 
والأزبال، وتخصیص مكان لجمعھا وإتلافھا، وعدم تركھا في الشوارع والطرقات كي لا یتأذى منھا العامة، 

الصرف الصحي وتعاھدھا بالتنقیة، أما بالنسبة للنفایات الكیماویة والغازات  والسھر على نظافة قنوات
والمواد التي تھدد أمن وسلامة أفراد المجتمع فالـمُنبــَغِـي حجزھا في مكان خاص بھا بعیدا عن المناطق 

  .58السكانیة، حفاظا على البیئة من التلوث
لمائیة وحمایتھا من التلوث الناتج عن مختلف النفایات كما أن للمحتسب دورا ھاما في الحفاظ على الثروة ا

الصناعیة وتصریف مخلفاتھا الكیماویة في البحار أو زیوت البواخر وغیرھا، فینبغي على المحتسب أن 
  .59ینشر الوعي الصحي لدى أصحاب المصانع لأنھم مظنة تلوث المیاه

  النظام العام  مقارنة دور الوالي بوظیفة المحتسب في حفظ : الفرع الخامس
سبق البیان أن مدار وظیفة الضبط الإداري ودور المحتسب ھو إقرار النظام العام في المجتمع، فنجد 

منھ على أنھ مسؤول على المحافظة على النظام  112في نص المادة  07-12الوالي من خلال قانون الولایة 
أسلاكھ لإقراره في الولایة، وھو ما یتفق والأمن والسلامة والسكینة العمومیة ویستعین بأعوان الأمن و

ویتشابھ إلى حد ما بوظیفة المحتسب ودور شعیرة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر في إحلالھ بین أوساط 
  المسلمین.
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ل في نطاق ھذه الحمایة یلمس جُملَةً من الفوارق نجملھا في النقاط التالیة:   لكن الـمُتأَمَِّ
م العام في قانون الولایة في حمایة الأمن العام والصحة العمومیة والسكینة تنحصر عناصر النظا أولا:

العامة، وفي بعض الحالات ما تعلق منھا بالآداب والأخلاق العامة التي تمس بكیان الولایة ومن أمثلة ذلك 
یلیة الل ما سبق بیانھ من قرارات مجلس الدولة الجزائري واستعمال الولاة لحقھم الشروع في غلق الملاھي

  والحانات وأماكن اللھو وأوكار الدعارة ممارسة الرذیلة.
ل في مدلول عناصر النظام العام في الشریعة الإسلامیة یجد أنھ أوسع منھ مدلول النظام العام  لكن الـمُتَأمَِّ

 افي القانون الوضعي، فیتسع مدلولھ في دور المحتسب في المحافظة على الكلیات الخمس التي تدور علیھ
، ولا نجد لمثل ھذا نظیرا 60مقاصد الشریعة الإسلامیة وھي حفظ الدین، والنفس، والعقل، والمال، والعرض

في قانون الولایة ولا في سائر القوانین الوضعیة، وإن كان مضمون النظام العام یغطي ویشمل مقاصد 
نھ من لیشمل حفظ الدین وما ینتج ع إلا أنھ لا یتسع  الشریعة الإسلامیة بما یتلائم مع مادیة العصر الحاضر،

  جلب المصالح ودرء المفاسد.
وإذا نظرنا لاعتبارات النظام العام فإننا نجده یرتكز على عناصر ثلاثة، أولھا: بالنظر للأحكام الشرعیة 
تجاه المكلف فنجد الواجب والمندوب والمكروه، وثانیھا: بالنظر لتقییم الحق بالنظر لصاحبھ فنجد حقوق 

، وھو تقسیم الإمام الماوردي الذي سبقھ بیانھ عند ذكر 61اد وحقوق الله تعالى وحقوق مشتركة بینھماالعب
  اختصاصات المحتسب عند الفقھاء المتقدمین.

 وعلى اعتبار أن مقصد حفظ الدین ھو أساس الكلیات ومن أھم مقاصد الشریعة الإسلامیة، فھو الممیز لأھداف
في الجزائر ونظام الحسبة في الشریعة الإسلامیة، وبالتالي فقد استغرق  وأساس الضبط الإداري الولائي

المقاصد الشرعیة والكلیات المتبقیة كالنفس والمال والعرض والعقل، فبإقامة شریعة الله في أرضھ تحفظ 
الحقوق والحریات من خلال تجسید شعیرة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والعمل على تحقیق مرادھا 

  .62حیاة الناس وواقعھم في
ولا یعني تضمن مقصد حفظ الدین في الكلیات أنھا تبقى تابعة لھ وإنما تبقى محتفظة باستقلالیتھا عنھ 

  .63وتعمل تحت لوائھ وشعاره وھو تحكیم شریعة الله تعالى في أرضھ
تمثلة مدلولاتھ الم إن النَّاظِر لوظیفة الوالي في حفاظھ على عناصر النظام العام یجده حبیسا عند ثانیا:

في الأمن والصحة والسكینة والأخلاق التي استدركت وضمت لعناصر النظام العام مؤخرا، ولو نظرنا لدور 
المحتسب في إقراره للنظام العام في المجتمع نجده یأمر وینھى وفقا لتعالیم الشریعة الإسلامیة، ولتفعیل ھذا 

ائص تعالیم وأحكام الشریعة الإسلامیة، فإلى جانب الدور المنوط بالمحتسب یسوقنا الحدیث عن خص
الشُمُولیَّة والدَّیمُومَة والیسر ورفع الحرج، والعدل والثبات والاستمراریة والاستقرار وإلھیة المصدر، نجد 
أن الشریعة الإسلامیة واسعة مرنة، تسع الحیاة الإنسانیة في كل العصور والأزمنة، تسمح لھذه الحیاة 

ظلھا وكنفھا، ومن مقتضى ھذه المرونة ھي جعل نطاق لقواعد وأصول الشریعة الإسلامیة بالتطور في 
فالمجتھد یعمل اجتھاده فیھا ولا تخرج عن أصولھا العامة باحثا من خلالھا على الأحكام التفصیلیة والجزئیات 

اتھا للانطباق بأصولھا و كلیالتي تتلائم مع الظروف المحلیة والزمنیة التي تستجِد، والشریعة الإسلامیة قابلة 
  64على مختلف الأحوال والظروف، خصوصا وأنھا تخاطب الفطرة الإنسانیة التي یشترك فیھا سائر البشر.

ولو أردنا عرض المسائل والقضایا التي ذكرناھا في مجال حمایة الوالي للنظام العام في الولایة باعتباره 
 یفیة معالجة المحتسب وإقراره للنظام العام مقارنة بوظیفة الواليممثل للدولة فیھا، لتبین الفارق جلیا في ك
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  في إقراره لنفس الھدف.
فقد تقدمت قضایا أمر فیھا بعض الولاة بإخلاء سكنات آیلة للسقوط حفاظا : بالنسبة لعنصر الأمن العام -1

ة لى أھل المباني المتداعیعلى أمن وسلامة سكانھا، وفي ھذا السیاق نصَّ ابن خلدون في مقدمتھ:(...والحكم ع
، ویمكن اعتبار تعریف ابن خلدون ھذا لخطة 65للسقوط بھدمھا وإزالة ما یتوقع من ضررھا على السَّابِلَة ...)

عَة دلیلا واضحا في بیان فضل سبق  الحسبة وإدخالھ لأمر المحتسب بھدم البنایات الآیلة للسقوط والـمُتَصَدِّ
و سلامة المسلمین من خطر الھدم و ھو ما لم یعرفھ القانون الوضعي إلا  الشریعة الإسلامیة في حمایة أمن

رَة فأصبح من عناصر النظام العام و سلطة من سلطات الضبط الإداري ، و قد سبق 66في العصور الـمُتأخَِّ
ء اابن خلدون غیره من الفقھاء في الإشارة إلى دور المحتسب في ھدم المباني الآیلة للسقوط وآثرنا الاكتف

  بتعریفھ في المقدمة خشیة الإطالة وطلبا للاختصار.
فاتفق الضبط الإداري الإسلامي والضبط الإداري الولائي في حمایة ھذا العنصر إلا أن الشریعة 

  الإسلامیة كان لھا فضل السبق على دور الوالي في القانون الإداري الجزائري.
قضایا أمر فیھا بعض الولاة بغلق مخبزات صناعیة لعدم فقد تقدمت : بالنسبة لعنصر الصحة العمومیة -2

توفرھا على الشروط الصحیة وتھدیدھا للسكنات المجاورة حرصا على أمن ساكنیھا وسلامتھم، فقد صادفت 
المحتسب قدیما حالات ووقائع مماثلة ذكرھا من صنف من الفقھاء في الحسبة أشھرھم الإمام الشَّیرَزِي في 

وغیرھا، فنص الشَّیرَزِي على تفقد المحتسب للخبازین  67فرحون المالكي في تبصرة الحكام نھایة الرتبة وابن
وأن یحرص على نظافة المعاجن، ھذا في مجال حمایة الصحة العامة للمستھلكین، أما في مجال حمایة أمن 

ى أمن اخنھم حفاظا علفقد نص الشَّیرَزِي على أن یأمر المحتسب الفرانین بإصلاح مدوسلامة السكان المجاورین 
  .68وسلامة السكان المجاورین للفرن

وبشأن قضیة غلق مطحنة متواجدة داخل حي سكني وما انجر عنھا من آثار وخیمة على صحة الأطفال 
والعجزة القاطنین بجوارھا، فقد سبق المحتسب في ھذا الباب دور الوالي في حفاظھ على صحة وسلامة 

حاب الصنائع التي لا یفارق الدخان عملھم وكذا الروائح الصادرة عن السكان، فكان المحتسب یأمر أص
أنشطتھم بتنظیف مداخنھم وتصفیتھا لضمان تھویة كاملة لدخانھم، كما یأمرھم بإعلاء مداخنھم عن مستوى 

  .69علو السكنات حتى لا یتأذى الجیران من الروائح المنبعثة منھا
السبق على دور الوالي في حفاظھ على الصحة العامة فالملاحظ أن للضبط الإداري الإسلامي فضل 

  لأفراد الولایة.
 بشأن القضیتین المتعلقتین بغلق قاعة حفلات تحولت إلى: فیما یتعلق بعنصر الأخلاق والآداب العامة -3

  وكر دعارة وكذا غلق ملھى لیلي تحول أیضا إلى وكر دعارة وممارسة الفعل المخل بالآداب.
فیما یخص عنصر الأخلاق والآداب العامة فھو الممیز لدور الحسبة في الشریعة الإسلامیة وحمایتھ 
والمحافظة علیھ، فقد سبق دور المحتسب وظیفة الوالي في إقرار ھذا العنصر ویمكن رد تأخر القانون 

مدلولاتھ، إلى أساس  الإداري في اعتباره للآداب والأخلاق كعنصر رابع من عناصر النظام العام وجعلھ من
ومصدر القانون فھو من وضع البشر، ویرجع أسبقیة الشریعة الإسلامیة لاعتبار الأخلاق والآداب من النظام 
العام ھو أن أساسھا ومصدرھا ھو الوحي الممثل في الكتاب الكریم، السنة النبویة الشریفة، فقد حثت على 

فاضلة لكل مسلم، فالنظام الإسلامي یتمیز بالصفة الوقائیة، التحلي بالآداب الحمیدة والأخلاق والسجایا ال
فالملاھي اللیلیة ممنوعة شرعا قبل أن تكون أو تحول لوكر دعارة وأماكن تمارس فیھا الأفعال المنافیة 



  دور الوالي في حفظ النظام العام   
 

  

  245                                                                                                                    الإحیاء مجلة
 

للآداب والأخلاق السویة، فرغم قیام سلطة الضبط الإداري بالدور الوقائي قبل وقوع الضرر فلم ترق إلى 
یھ تعالیم الشریعة الإسلامیة من تدابیر وقائیة وتحفظیة تحمي المجتمع المسلم من أضرار الرذیلة ما وصلت إل

  وشؤم الذنوب والمعاصي. 
وعلى اعتبار أن المرأة منشأ النزوات ومظنة الشھوات فقد أمرتھا الشریعة الإسلامیة والتحلي بسمات 

ھا بلباس الستر والحیاء ومنع اختلاطھا بالرجال الحشمة والعفاف ومن ذلك نھیھا عن التشبھ بالرجال وأمر
  .70من غیر حاجة

ما حوتھ من التحلي بالآداب والأخلاق الفاضلة السابقة لم تعرفھا ولم فعبارات الفقھاء في مصنفاتھم و
  تعتبرھا القوانین الإداریة المعاصرة عنصرا من عناصر النظام العام إلا مؤخرا.

ط على محور المرأة فقط فالرجال مخاطبون بھذا الحوار ومطالبون أیضا ولا تقتصر الآداب والأخلاق فق
بالأخذ بھا تمنعھم من شرب الخمر ومذھبات العقل، وضبط مجال الأخلاق والآداب العامة من منظور 
الشریعة الإسلامیة مما یعسر ضبطھ كما سبق بیانھ في اختصاصات المحتسب في المجال الأخلاقي وفیما 

  .71ذكرناه غنیة
  خاتمة البحث:

أخلص في ختام ھذا البحث إلى عرض أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خلال دراستي لموضوع دور     
  الوالي والمحتسب في حفاظھما على النظام أجملھا في النقاط التالیة:

في المادة الأولى منھ الولایة الدائرة الإداریة غیر المركزة للدولة، وھذا ما  07-12قانون الولایة  اعتبر .1
یجعل حدودا جغرافیة لوظیفة الوالي ومجالات عملھ، أما بالنسبة للشریعة الإسلامیة فنجد نظام الحسبة لا 

  طبُِّق. مجال لھ، ووظیفة المحتسب لیس لھا حدود، فمتى استوجب الحال الاحتساب
. تشترك الأسس والمبادئ التي یقوم علیھا دور الوالي والمحتسب في جعلھا للنظام العام ھو الھدف الأسمى 2

الواجب إقراره في أوساط المجتمع، مع ما لا یتصادم والحریات العامة لأفراده، لكن تنحصر عناصر 
ھي الأمن العام، الصحة العامة، السكینة النظام العام في القانون الإداري الجزائري في أربعة عناصر فقط 

العامة، الآداب والأخلاق العامة، بینما تتعدى عناصر النظام العام في الشریعة الإسلامیة ھذه العناصر 
الأربعة، فالحسبة كفیلة بحمایة مقاصد وكلیات ھذه الشریعة، المتمثلة في حفظ الدین، النفس، المال، العقل، 

  العرض.  
منھ على أنھ مسؤول على المحافظة على  112في نص المادة  07-12خلال قانون الولایة . الوالي من 3

النظام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة ویستعین بأعوان الأمن وأسلاكھ لإقراره في الولایة، وھو ما 
إحلالھ  يیتفق ویتشابھ إلى حد ما بوظیفة المحتسب ودور شعیرة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ف

  بین أوساط المسلمین.
. إن النَّاظِر لوظیفة الوالي في حفاظھ على عناصر النظام العام یجده حبیسا عند مدلولاتھ المتمثلة في الأمن 4

والصحة والسكینة والأخلاق التي استدركت وضمت لعناصر النظام العام مؤخرا، ولو نظرنا لدور 
تمع نجده یأمر وینھى وفقا لتعالیم الشریعة الإسلامیة، ولتفعیل المحتسب في إقراره للنظام العام في المج

ھذا الدور المنوط بالمحتسب یسوقنا الحدیث عن خصائص تعالیم وأحكام الشریعة الإسلامیة، فإلى جانب 
الشُمُولیَّة والدَّیمُومَة والیسر ورفع الحرج، والعدل والثبات والاستمراریة والاستقرار وإلھیة المصدر، نجد 
أن الشریعة الإسلامیة واسعة مرنة، تسع الحیاة الإنسانیة في كل العصور والأزمنة، تسمح لھذه الحیاة 



  محمد مستوريد/ 
 

  

 2021أكتوبر  -29 عدد:لا                                              246
 

بالتطور في ظلھا وكنفھا، ومن مقتضى ھذه المرونة ھي جعل نطاق لقواعد وأصول الشریعة الإسلامیة 
الأحكام التفصیلیة فالمجتھد یعمل اجتھاده فیھا ولا تخرج عن أصولھا العامة باحثا من خلالھا على 

والجزئیات التي تتلائم مع الظروف المحلیة والزمنیة التي تستجِد، والشریعة الإسلامیة قابلة بأصولھا 
وكلیاتھا للانطباق على مختلف الأحوال والظروف، خصوصا وأنھا تخاطب الفطرة الإنسانیة التي یشترك 

                                                                           فیھا سائر البشر.                                    
في وضع شروط لمتولي وظیفة الضبط الإداري، إلا أن الحسبة  07-12. تتفق الحسبة مع قانون الولایة 5

  انفردت عن القانون الإداري الجزائري بوضع آداب لا بدَُّ على المحتسب أن یتحلَّى بھا.
یدلُّ دلالة  07-12وصولا إلا آخر قانون رقم  38-69تعاقب القوانین المنظمة للولایة بدءً بقانون . إنَّ 6

واضحة على أن الإدارة الجزائریة لم تثُبِـث نَجَاعَتَھا في تحقیق أھدافھا المنشودة، وعلى العكس من ذلك 
رقة لأكبر ميّ ومصنفات الحسبة المشفقد أثبت نظام الحسبة فاعلـیَّتـھ في المجتمع، وصفحات التاریخ الإسلا

  دلیل على ذلك.
. إنَّ عنصر الأخلاق والآداب العامة ھو الممیزّ لدور المحتسب عن وظیفة الضبط الإداري في الإدارة 7

المحلیة في الجزائر، والذي جعل ھذا الفارق ھو مصدر كل وظیفة، فالحسبة أساسھا الشریعة الإسلامیة 
ه، أما الوظیفة الإداریة فأساسھا ومصدرھا ھو القانون المنبثق عن عقول المنبثقة من الوحي الإلھ ي المُنَـزَّ

 البشر یعتریھا النقص والخطأ والخلل.
. إنَّ ثقافة الحسبة في المجتمع المسلم موجودةٌ عملیاً وتطبیقاً، شملت جمیع مرافق الحیاة الیومیة ولم تترك 8

  ـة نظام الحسبة واتّساع نطاقھا في حمایة جمیع عناصر النظام العام.مجالاً إلاَّ وطرََقَـتھ، بمعنى شمولیَّ 
  التوصیات:

سَ مادَّة الحِسبة في مختلف كلیات الشریعة الإسلامیة وكذا كلیات الحقوق والعلوم  .1 یوصي الباحث أن تدَُرَّ
صھ حت مادة م، تالسیاسیة وتحدیدا طلبة الشریعة والقانون وشعبة الأحوال الشخصیة لقرب المادة من تخصُّ

 النُّظُم الإسلامیة.
یوصي الباحث العنایة ببعض الجزئیات المتعلقة بمقارنة نظام الحسبة بالإدارة المحلیة في الجزائر، كمقارنتھا  .2

بفكرة النظام العام في القانون الإداري الجزائري، والبعُد المقاصدي الذي یرمي لتحقیقھ نظام الحسبة في 
فعالیة ونجاعة أجھزة الإدارة المحلیة في الجزائر في الحفاظ على النظام العام في المجتمع، ومقارنتھ بمدى 

 المجتمع الجزائري.
یوصي الباحث بإعادة النظر في دعوى الحسبة التي یلجأ فیھا المسلم إلى القضاء لیصُدر حكما یمنع وقوع  .3

ن ذه الدعوى وتعنى بالبحث المقارالمنكر، وھي دعوى غیر معروفة في القوانین الوضعیة، فحبَّذا لو تدرس ھ
 بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، ومقارنتھا أیضا بفكرة النظام العام أو المصلحة العامة للبلاد.

إنَّ شمُول وظیفة الاحتساب لشتى فروع ومجالات الحیاة الاجتماعیة، یمُلي علینا دراستھ ومقارنتھ بمختلف  .4
والقضاء والأنظمة السیاسیة والدستوریة، والطب والصیدلة والعمران  ھذه الفروع كالتعلیم والتجارة

والتخطیط وغیرھا. وما الدراسات المستفیضة في باب الحسبة على مختلف فروعھا وأصنافھا من الناحیة 
 العملیة وكذا النظري لدافع كاف للإقامة مثل ھذه الدراسات المقارنة الھادفة.

ة تكون على مستوى كل الإدارات والأجھزة في الدولة الجزائریة، تكون یوصي الباحث إنشاء إدارة للحسب .5
تحت إشراف المدیر العام لكل جھة إداریة، ینصبُّ عملھا حول مراقبة مدى احترام العمال والموظفین 
لمواعید العمل، ومدى التزامھم بأداء وظائفھم ومھامھم الــمَــــنوُطــَــة بھم، ومدى تجاوبھم مع مستعملي 
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 الإدارة من عوام الناس.
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